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235778 ‐ ما المقصود بقاعدة " سد الذرائع" ؟

السؤال

قرأت عن سد الذرائع ، ولم أفهم بعض الأمور فيه ، فأحببت أن أسألم عن هذا الموضوع .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لم تبين ف السؤال ما الذي أشل عليك فهمه من قاعدة : " سد الذرائع " ، وعليه ، فسيون اللام ف هذا الجواب عن تلك

القاعدة ، عل جهة العموم ؛ وذلك ببيان معن القاعدة لغة واصطلاحاً ، والدلالة عل ثبوتها من جهة النص والإجماع ، وذكر

أقسام الذريعة من جهة ما يجب سده ، وما لا يجب ، والمختلف ف سده .

: أولا

الذرائع جمع ذريعة ، وه ف اللغة : الوسيلة إل الشء .

ويقصد بها ف اصطلاح الفقهاء والأصوليين : ما كان ظاهره الإباحة ، لنه يفض ويؤول إل المفسدة أو الوقوع ف الحرام .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

لَوو ، مرحم لعف َت إلفَضا امةً عاربع : اءفِ الْفُقَهرع ف تارص نَل ، ءَّالش َطَرِيقًا إليلَةً وسانَ وا كةُ : مالذَّرِيعو "

تَجردت عن ذَلكَ افْضاء : لَم ين فيها مفْسدَةٌ .

. " مرحالْم لعف َيلَةٌ إلسو وهو ، احبم نَّها هرالَّذِي ظَاه لعةُ الْفالذَّرِيع : يلذَا قهلو

انته من " الفتاوى البرى " لابن تيمية (6/172) .

وقال الشاطب رحمه اله :

" حقيقَتَها : التَّوسل بِما هو مصلَحةٌ ، الَ مفْسدَة " انته من " الموافقات " (5/183) .

وعليه ، فالمقصود بقولهم : " سد الذرائع " ، أي : سد الطرق المؤدية إل الفساد ، وقطع الأسباب الموصلة إليه ، وحسم مادة

الفساد ، من أصلها .

قال القراف رحمه اله :

نَعم : دَةفْسلْميلَةً لسو ، دَةفْسالْم نع مالالس لعانَ الْفك َتا ، فَما لَهفْعادِ ؛ دالْفَس لائسو ةادم مسح : نَاهعمو ، عائدُّ الذَّرس "
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الإمام مالكٌ من ذَلكَ الْفعل " انته من " الفروق " (2/32) .

ثانياً :

دل عل العمل بقاعدة : " سد الذرائع " أدلة من التاب ، والسنة .

وممن أطال ف ذكر تلك الأدلة : شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتليمذه ابن القيم رحمهما اله ، بل عدّ ابن القيم رحمه اله باب : "

سد الذرائع " : ربع الدين .

فمن تلك الأدلة :

1. قوله تعال : ( و يضرِبن بِارجلهِن ليعلَم ما يخْفين من زِينَتهِن ) النور / 31 ، فمنع النساء من الضرب بالأرجل ، وإن كان

جائزا ف نفسه ؛ لئلا يون سبباً إل سماع الرجال صوت الخلخال ، فيثير ذلك دواع الشهوة لديهم .

2. أن النب صل اله عليه وسلم كان يف عن قتل المنافقين ، مع كونه مصلحة ؛ لئلا يون ذريعة إل تنفير الناس عنه ،

وقولهم : إن محمدا يقتل أصحابه ، فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ، ممن دخل فيه ، ومن لم يدخل فيه ، ومفسدة

التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم ، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل .

وللاطلاع عل غير ذلك من الأدلة ، ينظر : " الفتاوى البرى " لابن تيمية (6/174 ‐ 180) ، و" إعلام الموقعين " لابن القيم

(3/126) ، فقد ذكرا رحمهما اله من الشواهد والنصوص ما يدل عل اعتبار قاعدة : " سد الذرائع " .

هذا ، وقد اتفق العلماء رحمهم اله عل العمل بقاعدة : " سد الذرائع " ، ف الجملة .

قال الشيخ مصطف مخدوم حفظه اله :

" وبتحرير محل الخلاف يتضح لنا : أن أصل سد الذرائع متفق عليه ، ومعمول به ف الجملة ، وإنما وقع الخلاف ف بعض

أنواعه ، وف بعض الفروع الفقهية الت تتفاوت فيها قوة وقوع المفسدة ، وظهور القصد إليها .

قال الإمام القراف رحمه اله : " فليس سد الذرائع خاصاً بمالك رحمه اله ، بل قال بها هو أكثر من غيره ، وأصل سدها

مجمع عليه " .

وقال أيضاً : " وإنما النزاع ف ذرائع خاصة ، وه بيوع الآجال ونحوها " .

وقال الإمام الشاطب رحمه اله : " قاعدة الذرائع متفق عل اعتبارها ف الجملة ، وإنما الخلاف ف أمر آخر " ..... " انته من

" قواعد الوسائل " (ص/372-371) .

ثالثاً :

الذرائع من جهة ما يجب سده ، وما لا يجب سده ، قد قسمها أهل العلم رحمهم اله ، إل ثلاثة أقسام .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه اله :

" وقد تقرر ف اصول ، ان الذرائع ثََثَة اقسام : واسطَة وطرفان .
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1. طرف يجب سده اجماعا ، كسب اصنَام اذا كانَ عابدوها يسبون اله مجازاة عل سب أصنامهم ؛ فسب اصنَام ف حد

لْمرِ عدْواً بِغَيع هوا البسفَي هونِ الد نونَ مدْعي وا الَّذِينبلا تَسو ) : َالله تَعقَو ع بِنَصنه : مة لسب الانَ ذَرِيعذا كاح ، فَابذَاته م

) ، وكحفر ابار ف طَرِيق الْمسلمين ؛ فإنه ذَرِيعة لترديهم فيها .

2. وطرف  يجب سده اجماعا ، وهو ما كانَت الْمفْسدَة فيه تعارضها مصلحة عظم أرجح منْها ؛ كغرس شجر الْعنَب ، فإنه

ذَرِيعة الَ عصر الْخمر منْه ، وعصرها ذَرِيعة لشربها ، ا ان مصلحة انْتفَاع امة بالعنب والزبِيب ف أقطار الدُّنْيا : أرجح من

مفْسدَة عصر بعض افْراد للخمر منْها . فقد أجمع الْمسلمونَ عل جواز غرس شجر الْعنَب ، الْغَاء للمفسدة المرجوحة

بِالْمصلَحة الراجحة ... .

3. وواسطة ه محل الْخلاف بين الْعلماء ، كالبيوع الَّت يسميها الْمالية : بيوع اجال ، ويسميها الْحنَابِلَة والشَّافعية : بيع

الْعينَة ، كان يبِيع سلْعة بِثمن الَ أجل ، ثم يشْتَرِيها بِعينها بِثمن اكثر من الأول ، لأجل أبعد من الأول . فلتا البيعتين ف حد

ذَاتها يظْهر انَّها جائزة ، نَّها بيع سلْعة بِثمن الَ أجل معلُوم ، ومن هنَا قَال الشَّافع وزيد بن ارقم بِجواز ذَلك .

ولنه يحتَمل ان يون ذَلك ذَرِيعة للربا ؛ ن السلْعة الْخَارِجة من الْيد ، العائدة الَيها : ملغاة ، فيؤول امر الَ انه عنْد اجل

الأول : دفع نَقْدا وأخذ عنْد اجل الثَّان اكثر منْه ؛ وهذَا عين الرِبا . كما أنرته عائشَة رض اله عنْها عل زيد بن ارقم ،

مته " للشيخ الشنقيطوح من " منهج التشريع الإسلام ابه " انتهحصثر اأكأحمد وابه وحصاالك وم وبالمنع قَال

(ص/28-27) .

وينظر – أيضاً – " الفروق " للقراف رحمه اله (2/32) ، فقد ذكر تلك الأقسام الت ذكرها الشيخ الشنقيط رحمه اله .

وقال الشاطب رحمه اله :

بِالنُّدُورِ ف اربتاع ََةً ؛ فبغَال انَتذَا كةَ الَحصنَّ الْم ، ِذْنا نم هلصا َلع وا ؛ فَهنَادِر دَةفْسالْم َلا هاودونُ اا يم وهو "

ةلَحصةَ الْمغَلَب عارِي الشَّرجم ف رتَبا اعنَّمنَّ الشَّارِعَ اا لَةً ؛ امج دَةفْسالْم نةٌ عرِيةٌ علَحصم ةادالْع دُ فتُوج  ْذا ، اهامرانْخ

، ولَم يعتَبِر نَدُور الْمفْسدَة؛ اجراء للشَّرعياتِ مجرى الْعادِياتِ ف الْۇجودِ " انته من " الموافقات " (3/68) .

وقال شيخ الإسلام رحمه اله :

" الذَّرِيعةَ إلَ الْفَسادِ يجِب سدُّها ، إذَا لَم يعارِضها مصلَحةٌ راجِحةٌ ، ولهذَا كانَ النَّظَر الَّذِي يفْض إلَ الْفتْنَة محرما ، إ إذَا

. " ةوالشَّه دَمع عم نَل ، ةاجلْحل النَّظَر احبي نَّها ، فَامرِهغَيالطَّبِيبِ ، وبِ ، ونَظَرِ الْخَاط ثْلم ، ةاجِحر ةلَحصمانَ لك

انته من " الفتاوى البرى " (1/287) .

وللاستزادة ف مسألة : " سد الذرائع " ينظر كتاب : " سد الذرائع ف الشريعة الإسلامية " للشيخ محمد هشام البرهان رحمه

اله ، وهو كتاب موسع ومفيد ، وينظر أيضاً " قواعد الوسائل ف الشريعة الإسلامية " للشيخ الدكتور مصطف بن كرامة اله

مخدوم حفظه اله ، عند كلامه عن قاعدة : " سد الذرائع " ( ص363 وما بعدها ) .
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واله أعلم .


